
  116 – 101ص:  -، ص 2022 جوان، 31، العدد: 22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

101  

  قاعدة المشقةّ تجلب التیّسیر وأثرھا في الفروق الفقھیةّ عند المالكیةّ
  – نماذج تطبیقیةّ في الطّھارة والصّلاة -

 
The fiqhi maxim “Hardship begets Easiness” and its impact on fiqhi 

differencesamong the Malikis 
-  Models of application in Purity and Prayer  -  

  
  رضا منصورطالب دكتوراه 

  الجزائر  -جامعة بن یوسف بن خدة  –كلیة العلوم الإسلامیة 
redhamansour@hotmail.com 

 
 

  16/03/2022 :القبول تاریخ   06/09/2020 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
في الفروع الفقھیةّ المتشابھة في الصّورة، وذلك بعرض  تجلب التیسیر" المشقةّ"یتناول ھذا البحث أثر قاعدة 

ا في ھواستصحابِ  ،ةة لقاعدة المشقّ یظھر منھا مدى اعتبار فقھاء المالكیّ  لطّھارة والصّلاةة من مسائل انماذج تطبیقیّ 
  .تفریق بین الفروع الفقھیةّالّ 

ة في النظّر الفقھي في فروع المسائل، وأنّ ھذا إلى بیان أثر استصحاب القواعد الفقھیّ  لةً أصاویھدف البحث 
  الاستصحاب یعین على إدراك الفروق بین المسائل التي یتوھّم فیھا الناّظر التشّابھ.

  .ة وعلم الفروق الفقھیةّكما یھدف البحث إلى الكشف عن العلاقة بین علم القواعد الفقھیّ 
قة ، وأنّ العلاقة بینھما ھي علاالفقھیةّ تعتبر من أخصّ مستندات الفرق الفقھيّ  لبحث إلى أنّ القاعدةَ وقد خلص ا

  من الفروق الفقھیة بنیت على النظّر في القواعد الكلّیة للتشّریع. الأصل بالفرع، وأنّ كثیراً 
  ؛قاعدة ؛المشقةأثر؛  ؛الفقھیة ؛الفروق :مفتاحیةالكلمات ال

Abstract:  
This research deals with the effect of the rule of "hardship begets Easines" on similar 

jurisprudential branches in the picture .And by presenting practical examples of issues of purity 
and prayer, it shows the extent to which Maliki jurists consider the rule of hardship. And 
accompany her in differentiating between the jurisprudential branches. 

This research aims in the first degree to demonstrate the effect of accompanying the 
jurisprudential rules in the jurisprudential consideration of branches of issues, and this 
accompaniment helps to understand the differences between the issues in which the beholder 
fancies the parallels. 

And it aims to discover the relationship between jurisprudential rules and jurisprudential 
nuances. 

The research also concluded that the jurisprudential rule is one of the most important 
documents of the juristic difference and the relationship between them is the relationship of the 
parent and the child .And many of jurisprudential differences were based on considering the 
general rules of legislation. 
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  مقدّمة: 

قد أخذ علمُ الفروقِ الفقھیّة مجالاً واسعاً في الدّراسات العلمیّة الأكادیمیّة، وصار محلّ اھتمام كثیرٍ ل
  لإدراكھم أھمّیّةَ ھذا العلم وضرورتَھ للمتفقّھ في أحكام الشّریعة.من الباحثین في الكلّیاّت الشّرعیة، ذلك 

وھذا التوجّھ والقصد لتحریر مسائل ھذا العلم یعتبر إكمالاً لمسیرة أئمّة الفقھ والاجتھاد، الذین نوّھوا 
  بقدر ھذا العلم، وأھمّیتھ في ضبط المسائل وتحریر النّظائر، والغوص في أسرار التّشریع وحكمھ.

ن الجوانب المھمّة والجدیرة بالبحث في ھذا العلم، علاقتھ بالعلوم الأخرى؛ لا سیما العلوم التي وم
  تتّصل اتّصالاً مباشراً بموضوع ھذا العلم، ومنھا علم القواعد الفقھیة.

 ةفإذا كان موضوعُ علم الفروق الفقھیّة ھو الفروع الفقھیّة التي تمثلّ مجموعَ الأحكام العملیّة المستمدّ 
  من الأدلةّ التّفصیلیة، فإنّ الإطارَ الكلّي الجامعَ لھذه الفروع والأحكام ھي القواعد الفقھیّة.

ومن ھنا جاءت فكرة ھذا البحث الذي یتناول موضوعَ أثرِ القاعدة الفقھیّة في الفرق الفقھيّ من خلال 
  ین المسائل عند فقھاء المالكیّة.دراسةِ تطبیقیّةٍ لقاعدة المشقّة تجلب التّیسیر وأثرھا في التّفریق ب

  وھذا الموضوع یمكن إبراز أھمّیّتھ من جانبین:
: أنّھ یتناول ركناً من أركان الفرق الفقھيّ، وھو المستند الذي یستند إلیھ الفرق، ویكشف عن الأوّل

ماما ًكما ھو ، تماھیةّ ھذا المستند، وأنّھ لیس بالضّرورة أن یكون نصّاً صریحاً یفصح بالفرق بین المسألتین
  الشّأن في الحكم الشّرعي، فقد یكون مستنده الدّلیل المعیّن وقد یكون مستندُه قاعدة ًكلّیةًّ من قواعد الشّریعة.

: أنّھ یتناول قاعدةً كلّیّة من قواعد التّشریع باعتبارھا مناطاً من مناطات الفرق بین المسائل الثّاني
  المتشابھة.

فإنّني لم أطّلع في حدّ علمي على بحثٍ تناولھ تناولاً مباشراً سواءً من  ومع أھمّیّة ھذا الموضوع
حیث فكرتھُ العامّة وھي أثر القواعد في الفروق، أو من حیث الزّاویةُ التي جرى فیھا البحث وھي قاعدة 

  المشقّة تجلب التّیسیر وأثرھا في الفروق الفقھیّة.
  روق جدیرٌ بالعنایةِ والبحثِ تنظیراً وتطبیقاً. فأحسب أنّ موضوعَ العلاقة بین القواعد والف

ومن خلال بیان أھمیة الموضوع وأھدافھ یمكن تحدید الإشكالیّة التي یقصد الباحث إلى الإجابة 
عنھا: وھي أنّنا كثیراً ما نجد الفقھاء في تطبیقاتھم الفقھیّة یفرّقون بین مسألتین متشابھتین دون أن یذكروا 

 معیّنا، وإنّما یكون مأخذُ الفرق عندھم قاعدةً أصولیّةً أو قاعدةً فقھیّةً، أو طریقاً من طرق لھذا التّفریق دلیلا
  الاستدلال المعتبرة شرعاً.
  وھنا یثور السّؤال الآتي: 

  ما مدى تأثیر قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر على الفروق الفقھیّة عند المالكیّة؟ 
  ارة والصّلاة؟وما مظاھر ھذا التأّثیر في فقھ الطّھ

: لیس من ھدف البحث التّأصیل لقاعدة "المشقّة تجلب التّیسیر"، ولا بیان تطبیقاتھا حدود الإشكالیة
في الفروع الفقھیةّ، وإنّما یقتصر على بیان مفھومھا وأثرھا في الفروق الفقھیّة، وذلك بعرض أمثلة تطبیقیّة 

قھاء المالكیّة لھذه القاعدة واعتبارھا مناطاً من مناطات من باب الطّھارة والصّلاة یظھر من خلالھا إعمال ف
  التّفریق بین المسائل.

ولكیلا یخرج البحث عن غایتھ ومقصوده كان الاقتصار على نقل كلام الفقھاء وتحلیلھ على قدر من 
  الاختصار بما یخدم مفردات البحث.



  قاعدة المشقّة تجلب التیّسیر وأثرھا في الفروق الفقھیّة عند المالكیةّ 
 

  

  103                                                                                                                    الإحیاء مجلة

في ھذا البحث، فقمت بتتبع وقد اعتمدت في ذلك على المنھج الاستقرائي: وھو المنھج الرئیس 
  تطبیقات فقھاء المالكیة الدّالة على موضوع البحث.

  وھذا التتبّع لوحظ فیھ ما یأتي:
  : التّنصیص على الفرق بمادّة (ف. ر. ق)أوّلا
  : ما یدلّ على الفرق كالاستثناء، أو ذكر الاختلاف بین الصّورتین المتشابھتین، أو نفي التّسویة.ثانیا

بتحلیل النقول بما یكشف عن مدى اعتبار فقھاء المالكیّة لقاعدة المشقةّ تجلب التّیسیر في ثم قمت 
  تحصیل الفرق.

  وقد جاء البحث في مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة.
فذكرت في المقدّمة أھمّیّة البحث، والإشكالیّة المطروحة، وحدود الإشكالیّة، والمنھج المتّبع مع 

  حث وھي كالآتي:الخطّة التّفصیلیة للب
  .المبحث الأوّل: مفھوم الفروق الفقھیة

  -لغة واصطلاحاً -: الفروق الفقھیّة المطلب الأوّل
  : مفھوم علم الفروق الفقھیّة.المطلب الثّاني
  : علاقة علم الفروق الفقھیّة بالقواعد الفقھیّة.المطلب الثّالث

  .المبحث الثّاني: مفھوم قاعدة المشقةّ تجلب التّیسیر
  : شرح ألفاظ القاعدة وبیان معناھا الكليّ.المطلب الأوّل
  : أدلّة قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر والقواعد المتفرّعة عنھا.المطلب الثّاني
  : أقسام المشقّة وبیان شروط اعتبارھا.المطلب الثّالث

  .قةّ تجلب التّیسیرنماذج من الفروق الفقھیةّ التي بناھا المالكیّة على قاعدة المش: المبحث الثّالث
ي باب ف ة على قاعدة المشقةّ تجلب التّیسیرنماذج من الفروق الفقھیةّ التي بناھا المالكیّ: المطلب الأوّل

   .الطّھارة
ي باب ف ة على قاعدة المشقّة تجلب التّیسیرنماذج من الفروق الفقھیّة التي بناھا المالكیّ: المطلب الثّاني

  .الصّلاة
  :فھوم الفروق الفقھیةالمبحث الأوّل: م

  فروق الفقھیة لغة واصطلاحاالالمطلب الأوّل: 
الفروق الفقھیّةِ مركّبٌ وَصْفيٌّ من كلمتین، لذلك یقع الكلام علیھ باعتبار جزأیھ المفردین أوّلاً، ثمّ 

  .باعتباره لقباً للفنِّ ثانیاً 
  :الفروق لغةً  -أ

ین بین الشّیئوالمزایلةُ  : الفصلُ والتّمییزُ لّغةالفروق: جمع فرقٍ، وھو ضدُّ الجمع، وأصلھ في ال
  .)1(معنویین أوكانا حسّیّین 

ق): بالتّخفیف والتّثقیل بمعنىً واحدٍ،  عاني والتّشدیدَ التّخفیفَ للموفرّق بعض علماء اللّغة فجعلوا و(فرَّ
  .)2(والأجسام للأعیان

  .)3(الصّلاحستعمل التّشدید في الإفساد والتّخفیف في وقال آخرون: یُ 
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ن قوادح م الأصولیّین والجدلیّین باعتباره قادحاً  في كتبورد تعریف الفرق : الفروق اصطلاحاً  -ب
رع ھو الوصف المانع من إلحاق الف القیاس، وتباینت ألفاظھم في حدّه، وھم في الجملة یتّفقون على أنّ الفرقَ 

   .بالأصل في الحكم
الفرق ھي الفصل بین المجتمعین في موجب الحكم، بما یخالف بین  حقیقةَ  نّ واعلم أیقول الجویني: "

  .)4(حكمیھما"
ھل الفرق راجعٌ إلى المعارضة في الأصل التي تمنع إلحاق الفرع بعد ذلك،  الأصولیّون ثمّ اختلف

صفٍ و: "الفرق عبارةٌ عن إبداء في حدّه صفيّ الدّین الھندي حیث قالكلام بعضھم؛ كوھذا الذي یفھم من  ؟بھ
  .)5(للحكم، أو جزءَ علتّھ" علةًّ مستقلّةً  في الأصل یصلح أن یكونَ 

  إمّا المعارضة في الأصل أو في  ،أم أنھّ راجعٌ إلى إحدى المعارضتین
  .)6(مانعاً" الفرعِ  وأ، ةً حیث قال: "ھو جعل تعیّن الأصل علّ  وھذا الذي یفھم من تعریف البیضاوي ؟الفرع

وھو الذي عزاه الآمدي  ؟المعارضتین بحیث لا یتحقّق الفرق إلاّ بھماأم أنّھ راجعٌ إلى مجموع 
  .)7(للمتقدّمین

من جھة  مضادّ للجمع، فمتى وجدت المعارضة سواءٌ  والذي ینتظم على قواعد التّحقیق أنّ الفرقَ 
  .)8(ق الفرق ولا بدّ الأصل، أو من جھة الفرع تحقّ 

ورتین مفقودٌ في  ومن الحدود المناسبة قول القرافيّ: "ھو إبداءُ  معنىً مناسبٍ للحكمِ في إحدى الصُّ
  .)9(الأخرى"

 من قوادح القیاس، أمّا تعریف ما ھو باعتباره قادحاً عاریف للفرق إنّ یبقى أن یقال: إنّ ما سیق من التّ 
یز والمزایلة التمیھ المعنى الذي یقع بھ ویمكن أن یعرّف بأنّ  ،غويمع المعنى اللّ  فھو منسجمٌ  الفرق بمعناه العامّ 

  وغیرھا. والأصوليّ  غوي والفقھيّ الفرق اللّ  الحدّ  فیدخل في ھذا. بین شیئین ظاھرھما التّشابھ
  :الفقھیةّ -ج

  .)10( لغةً: ھو إدراكُ الشّيء وفھمُھ والعلمُ بھ یّةُ: نسبةٌ إلى الفقھ، والفقھالفقھ
  .)11(من أدلّتھا التّفصیلیة" واصطلاحاً: ھو: "العلم بالأحكام الشّرعیة العملیّة المكتسبُ 

  المطلب الثّاني: مفھوم علم الفروق الفقھیةّ
 یوضّح حدّه،  لم یقع في كلام العلماءِ المتقدّمین ممّن كانت لھم عنایةٌ بمباحث ھذا العلم ومسائلِھ ما

م بعلم ھأنّ عنایتَ صنّف في ھذا العلم استقلالاً، ولعلّ السّبب في ذلك   سواءً ممّن تكلمّ عن الفروق ضمناً، أو
  إلى الجانب التّطبیقي. جھةالفروق كانت متّ 

، فقد ضمّن كتابَھ  » نّظائرَ الأشباهَ وال«ولعلّ من أوائلَ من عبرّ عن ھذا العلم بصیغة التّعریف السّیوطيُّ
 صویراً ومعنىً،ت قسماً في الفروق الفقھیّة فقال في تعریفھ: ھو الفنّ "الذي یذُكَر فیھ الفرق بین النّظائر المتّحدةِ 

  .)12(المختلفةِ حُكماً وعلّةً"
ناثر من ت  توجّھت ھمم الباحثین إلى ھذا العلم بتحقیق كتبھ تـــــارةً ونظمِ ما لما وَفي العصر الحدیث

  مسائلھ في كتب الفروع تارةً أخرى، عُنوا ببیان معالمھ وتوضیح حدّه. 
 -ي الجملةف -ي بیان حقیقة ھذا العلم، یجد أنّھا متقاربةٌ والناّظرُ في التّعاریف التي نظمھا المتأخّرون ف 

  ولیس ثمّةَ اختلافٌ بینھا، ما عدا بعضَ القیود التي یَستدرك بھا بعضُھم على بعضٍ. 
مع بعض القیود والمحترزات، ولذلك اخترت الحدّ الذي ذكره السّیوطي تخرج عن   لا وھي في الجملة

  منھا تعریفین: 
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لفرق ا بیل، حیث قال في بیان حدّ ھذ العلم: ھو: "العلم ببیاندّكتور عمر بن محمد السّ : تعریف الالأوّل 
  .)13(بین مسألتین فقھیّتین، متشابھتین صورةً، مختلفتین حُكماً"

: تعریف الدّكتور یعقوب الباحسین، حیث قال: ھو "العلم بوجوه الاختلاف بین مسألتین فقھیتّین الثّاني
  .)14(فتین حُكماً"متشابھتین صورةً مختل

  بیل أنّھ لم یسلم من الدَّوْر. وممّا یؤُخذ على تعریف الدّكتور السّ 
  وعلیھ: یكون تعریف الدّكتور الباحسین أسلم التّعاریف من النّقد والاعتراض مع الاختصار وجودة السّبك. 

  المطلب الثّالث: علاقة علم الفروق الفقھیة بالقواعد الفقھیة
إنّ إدراكَ العلاقة بین علم الفروق الفقھیّة والقواعد الفقھیّة ینبني أساساً على تحدید موضوع كلّ علمٍ 

  ووظیفتھ. 
فعِلم القواعد الفقھیّة موضوعھ الفروع الفقھیّة والمسائل الجزئیة المتشابھة من حیث الصّورة والمعنى 

  .)15(كلّیّة منطبقة على جمیع جزئیاّتھا"والحكم، ولذلك عرّفت القاعدة الفقھیّة بأنھا "قضیّةٌ 
أمّا علم الفروق الفقھیّة فھو أیضا یبحث في فروع الفقھ وجزئیّاتھ، لكنّھ یعُنى بالجزئیات المتشابھة من 

  حیث الصّورة، المختلفة في الحكم.
ابط رفالعلمان یتفقان في الموضوع ویختلفان في الوظیفة، فوظیفة علم القواعد الفقھیة؛ البحث عن ال

والجامع للجزئیات والفروع، ووظیفة علم الفروق الفقھیّة؛ الكشف عن الأسباب الفارقة بین مسألتین 
  متشابھتین في الصّورة مختلفتین في الحكم.

وقد یكون السّبب الفارق بین المسألتین قاعدةٌ فقھیةّ؛ٌ فإذا كان الفرعان متشابھین في الصورة وتحقّق 
  ثبت الفرق ولا بدّ. لم یتحقّق في الآخرفي أحدھما معنى القاعدة و

  المبحث الثّاني: مفھوم قاعدة المشقة تجلب التیسیر
  المطلب الأوّل: شرح ألفاظ القاعدة وبیان معناھا الكلي

  :شرح ألفاظ القاعدة -أ
  .)16(لشدّة والثّقلوا الصّعوبة: ة لغةً المشقّ 

  .)17(عن المعتاد" كان خارجاً  "ما :وھو یضیفون لھا قیداً  الفقھاءَ   أنّ ھ إلاّ : ھي بالمعنى نفسِ واصطلاحاً 
  .)18(، بمعنى سوق الشّيء من موضعٍ إلى آخر -بالضمّ والكسر-: من جلب یجلب تجلب

  .)19( بمعنى التّسھیلھو من الیسر ضدّ العسر و: لغةً  یسیرالتّ 
  العامّة. من مقاصدھا عظیمٌ  ومقصدٌ  ،ریعةمن أصول الشّ  یسیر أصلٌ والتّ 

  :)20( ثلاثة أقساموھو على 
في  فلا یقع ،ھا یسرٌ كلَّ  ریعةَ الشّ  بمعنى أنّ  :ریعةلأحكام الشّ  ملازمٌ  عامٌّ  أصليٌّ  رٌ ییست: لالأوّ القسم 

ینِ ٱوَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فىِ {: قال الله تعالى ،عن المعتاد أحكامھا ما ھو خارجٌ   وقال، ]78[الحج: }مِنْ حَرَجٍۢ  لدِّ
: » ِ21( »رٌ سْ یُ  ینَ ا الدِّ ذَ ھَ  نَّ إ(.  

یصیر ف فوھذا یكون باعتبار الأحوال التي تعرض للمكلّ  ،على الأحكام طارئٌ  : تیسیرٌ انيالثّ القسم 
ھو و خصق بھ الرّ فر، وھذا ھو الذي تتعلّ كما في حال المرض والسّ ، علیھ اً شاقّ  العمل الذي في أصلھ یسرٌ 

  .المقصود بالقاعدة
 تداركالتي یرج المخا: تیسیر بالتّدارك: ومعناه التّیسیر الذي یدفع المشاقّ الواقعة، بنصب القسم الثاّلث

  ، ومن أمثلتھ تشریع الكفّارات، والتّوبة.الخلل بھا
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  :المعنى الكليّ للقاعدة -ب
 خفیف علىفي التّ  ھا تكون سبباً عن المعتاد، فإنّ  الخارجةُ  ةُ ھ إذا حصلت المشقّ : أنّ معنى القاعدة

  .)22( العمل تحت إطاقتھ ى یصیرَ ف حتّ المكلّ 
  المطلب الثّاني: أدلةّ قاعدة المشقةّ تجلب التّیسیر والقواعد المتفرّعة عنھا

  بلغت مبلغ التواتر. مستفیضةٌ  كثیرةٌ ھذه القاعدة لھا أدلّةٌ  :أدلةّ القاعدة -أ
  : أدلّتھا في القرآن منف

ُ ٱیرُِیدُ  :قولھ تعالى   .]185[البقرة: لْعُسْرَ ٱوَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ  لْیسُْرَ ٱبِكُمُ  �َّ
ُ ٱیرُِیدُ وقولھ تعالى:  نُ ٱأنَ یخَُفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلقَِ  �َّ نسَٰ ا لإِْ   .]28[النساء: ضَعِیفًۭ
ینِ ٱوَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فىِ  وقولھ تعالى:   .]78[الحج: مِنْ حَرَجٍۢ  لدِّ

ُ ٱلاَ یكَُلِّفُ وقولھ تعالى:    .]286[البقرة: نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا ۚ  �َّ
  ة:السنّ  فيو

  .)23( »رٌ سْ یُ  ینَ ا الدّ ذَ ھَ  نَّ إِ «: قولھ
ا سئل  وقولھ    .)24(»ةُ حَ مْ السَّ  ةُ یَّیفِ نِ حَ الْ « :قال ؟أي الأدیان أحب إلى الله لـمَّ

  .)25(»ھما ما لم یكن إثماً  اختار أیسرَ إلاّ  ر رسول الله بین أمرینیّ ما خُ «رضي الله عنھا:  عائشة توقال
  . )26( وقد أجمع العلماء على اعتبار ھذه القاعدة

قال الشّاطبي وھو یستدلّ على أنّ التّكلیفَ لا یقع في الشّریعة بما فیھ مشقةٌّ وعنتٌ: "الإجماع على 
یعة رلحصل في الشّ  واقعاً  ارع إلیھ، ولو كانعلى عدم قصد الشّ  وھو یدلّ عدم وقوعھ وجوداً في التّكلیف، 

ثبت  وقد ،ةریعة على قصد الإعنات والمشقّ ھ إذا كان وضع الشّ عنھا؛ فإنّ  ناقض والاختلاف، وذلك منفيٌّ التّ 
  .)27("على ذلك ھةٌ ، وھي منزّ واختلافاً  كان الجمع بینھما تناقضاً  ،یسیرفق والتّ على قصد الرّ  ھا موضوعةٌ أنّ 

 تعتبر قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر من أمّھات :المشقةّ تجلب التّیسیرالقواعد المتفرّعة عن قاعدة  -ب
  .)28(قواعد الفقھ، وقد عدّھا السّبكي والسّیوطي ثالثة القواعد الكلّیّة التي ترجع إلیھا مسائل الفقھ

  .)29(ویتّصل بھذه القاعدة قواعد أخرى منھا ما ھو متفرّعٌ عنھا، ومنھا ما ھو بمثابة التّقیید لھا
  من القواعد المتفرّعة عنھا:ف

: ووجھ اتّصال ھذه القاعدة بقاعدة المشقّة أنّ الضّرورة أرفع أنواع قاعدة الضّرورات تبیح المحظورات
  المشقّة.

: ووجھ اتصّالھا بقاعدة المشقّة أنّ الحاجة ھي الحال التي یلحق المكلّف قاعدة الحاجة تنزّل منزلة الضّرورة
  ا یستدعي التّوسعة والتّخفیف عنھ.فیھا مشقّةٌ وجَھدٌ، وھذ

: ووجھ اتصّالھا بقاعدة المشقّة، أنّ المصیر إلى البدل عند تعذّر قاعدة إذا تعذّر الأصل یصار إلى البدل
  الأصل تیسیرٌ من الشّریعة.

  ومن القواعد التي تعتبر قیداٌ لقاعدة المشقّة تجلب التّیسیر:
قاعدة الضّرورات التي ھي فرعٌ عن قاعدة المشقّة وما كان قیدا : وھي قیدٌ لقاعدة الضّرورة تقدّر بقدرھا

  للفرع فھو قیدٌ للأصل.
  .قاعدة المیسور لا یسقط بالمعسور

  المطلب الثّالث: أقسام المشقّة وبیان شروط اعتبارھا
  :)30( عند أھل العلم على نوعین ةالمشقّ  :أقسام المشقةّ -أ
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ت إذ لو اعتبرت لزال ،رعفھذه لا اعتبار لھا في الشّ  ،عنھا العبادة غالباً  لا تنفكُّ  ةٌ : مشقّ لوع الأوّ النّ 
ھاد في سبیل الجفا والمروة ومشقة عي بین الصّ ة السّ تاء، ومشقّ كالوضوء بالماء البارد في الشّ  ؛كلیفحكمة التّ 

  .الله
  على ثلاثة أقسام: يوھ ،عنھا العبادة غالباً  تنفكُّ  ةٌ : مشقّ انيوع الثّ النّ 

 لأنّ  ؛خفیف قطعاً للتّ  فھذه موجبةٌ  ،فوس ومنافع الأعضاءة الخوف على النّ : كمشقّ شدیدةٌ  ةٌ مشقّ : م الأوّلالقس
  فس أولى من تعریضھا للفوات من أجل عبادة.النّ  حفظَ 

أس في الرّ  داعٍ وأدنى ص ،في أصبعٍ  كأدنى وجعٍ  ،فاقخفیف بالاتّ : فھذه لا توجب التّ خفیفةٌ  ةٌ مشقّ : القسم الثّاني
  ة التي لا أثر لھا.مصالح العبادات أولى من دفع مثل ھذه المشقّ  تحصیلَ  لأنّ 

ھم فیھا لبین أھل العلم في ضبطھا، و : وھذه وقع خلافٌ بین الشّدیدة والخفیفة طةٌ متوسّ  ةٌ مشقّ : القسم الثاّلث
  :ثلاثُ مسالك

حكمَھا، وما كان قریباً من المشقّة دیدة أخذ ة الشّ لمشقّ من ا قریب أي: ما كان قریباً التّ مسلك  :لالأوّ المسلك 
 طریقة العزّ  يوھ وما توسّط المرتبتین توُقّف فیھ وطلُب التّرجیح بأمرٍ خارج ،الخفیفةِ أخذ حكمَھا

  .)31(والقرافيّ 
  .)32( وأشار إلى ھذا المسلك المقري في قواعده والعادة،ھا العرف ضابطَ  : أنّ انيالثّ المسلك 

: أنھّ لیس ثمّة ضابطٌ یطرّد؛ لأنّ المشاقّ تختلف بحسب الأشخاص والأعمال والأزمان المسلك الثّالث
  .)33(اطبيوھي طریقة الشّ والأحوال، 

لیس كلّ مشقةٍّ تكون معتبرةً في التّخفیف، بل لا بدّ من  :شروط المشقةّ المعتبرة في التّخفیف -ب
  :)34( وأھمّ ھذه الشّروط تحقّق جملةً من الشّروط لتصیر المشقّة جالبة للتّیسیر،

أن تكون المشقّةُ منفكّةً عن العبادة، وفي ھذا یقول المقرّي في قواعده: "الحرج اللاّزم للفعل لا : أوّلاً 
  .)35(یسقطھ"

  أن تكون المشقةُّ خارجةً عن المعتاد.: ثانیاً 
  أن تكونَ حقیقیّةً لا توھّمیّةً. :ثالثاً 

  في أحكام الشّرع.أن یكون لھا شاھدٌ من جنسھا : رابعاً 
  أن لا یؤدّي بناء الحكم علیھا إلى تفویت ما ھو أھمّ من ذلك.: خامساً 

  الفروق الفقھیةّ التي بناھا المالكیةّ على قاعدة المشقةّ تجلب التّیسیرالمبحث الثّالث: 
  ارةاب الطّھالفروق الفقھیةّ التي بناھا المالكیةّ على قاعدة المشقّة تجلب التّیسیر في بالمطلب الأوّل: 

ھذا الفرق نصّ علیھ كثیرٌ من فقھاء المذھب؛ فقالوا  :الفرق بین الخفّین والعمامة في إباحة المسح -1
  .)36( بجواز المسح على الخفّین دون العمامة

لا یجوز المسح على خمارٍ ولا عمامةٍ، ویجوز الثاّني عشر: "قال القاضي عبد الوھاّب في الفرق 
وفي كلا الموضعین المسح على حائلٍ دون عضوٍ موجودٍ. الفرق بینھما: أنّ المشقّةَ المسح على الخفّین، 

  . )37(تلحق في نزع الخفّ عند إرادة الوضوء، ولا تلحق في نزع العمامة عند مسح الرّأس فافترقا"
ما لم یجز المسح على العمامة والخمار، ویجوز على وإنّ وقال الونشریسي في الفرق الثّامن عشر: "

   .)38("أس، ولا تلحق في مسح الرّ عند إرادة الوضوء لاحقةٌ  في نزع الخفّ  ةَ المشقّ  ین؛ لأنّ لخفّ ا
ما ھعي علیھما، وظھورُ جلان یقع السّ ا كانت الرّ مَّ ق بینھما فنقول: لَ نا نفرّ على أنّ وقال ابن القصّار: "

زع ة التي تلحق في نجلین للمشقّ خصة في الرّ فجازت الرّ  ...الیدین في غالب الحالوأس أكثر من ظھور الرّ 
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ف عن رفقتھ، والانقطاع عن العجلة ي إلى التخلّ ھ یؤدّ نزعَ  طھارة، والحاجة إلیھ أكثر؛ لأنّ  ین عند كلّ الخفّ 
أس فكان الفرض فیھ مسح الرّ  یده تحتھا فیمسح رأسھ، ة في أن یدخلَ المشقّ  والعمامة لا تلحق... فرفي السّ 

  .)39("دون العمامة
  ن المسألتین من وجھین: والشّبھ بی

  .)40(: أنّ كلاًّ من الخفّین والعمامة حائلٌ دون العضوالأوّل
  . )41(: أنّ كلاًّ من الرّأس والرّجلین شرع فیھما المسح ویسقطان في التیمّمالثّاني

ومستندھم في التّفریق: أنّ نزعَ الخفّ عند إرادة الوضوء مما یلحق المكلّف بھ مشقّةٌ، ولا مشقةّ في 
  نزع العمامة، فاعتبروا الفرق بالمشقّة. 

ولذلك جوّز فقھاء المالكیّة المسح على العمامة إذا شقّ نزعھا، وتأوّلوا أحادیث المسح على العمامة 
  . )42(على ھذه الحال، أي حال العذر

ي نصّ على ھذا الفرق القاض: الفرق بین الدم وسائر النجّاسات في العفو عن یسیره في الصّلاة -2
عبد الوھاّب فقال في الفرق السّادس: " یغسل قلیل النّجاسة وكثیرھا، ولا یلزم غسل الدّم والجمیع نجاسة. 

انَ لا یخلو منھ، فلھذا عفي علیھ، ولیس كذلك والفرق بینھما: أنّ قلیلَ الدّم لا یمكن الاحتراز منھ؛ لأنّ الإنس
  . )43(سائر النّجاسات؛ لأنّھ یمكن الاحتراز منھا من غیر مشقّةٍ تلحق فیھا، فافترقا"

 ظ إلاَّ فه لا یمكن الاحتراز منھ ولا التحّ یسیرَ  جاسات، أنّ بخلاف سائر النّ  مَ ودلیلنا على أن الدّ وقال: "
  . )44("أو أنفٍ  أو سنٍّ  أو برغوثٍ  أو بعوضةٍ  لا یخلو في الغالب من دم بثرةٍ  الإنسانَ  ؛ لأنّ وكلفةٍ  ةٍ بمشقّ 

 فدلّ  ،م المسفوح منھتعالى حرّ  اللهَ  م وسائر الأنجاس، وأنّ قد ذكرنا الفصل بین الدّ وقال ابن القصّار: "
لو في غالب لا یخ لإنسانَ ا ة؛ لأنّ  یلحق فیھ المشقّ سفوح؛ لئلاَّ مم غیر الما لم یحرّ غیر المسفوح بخلافھ، وإنّ  أنّ 

س حم والعروق، ولین أكلھ في اللّ والبراغیث والبثور وما أشبھ ذلك، ومِ  باب والبقّ ھ الذّ حالھ من أن یصیبَ 
  .)45("كذلك الغائط والبول

  . )46( وجھ الشّبھ بین المسألتین: أنّ الجمیعَ نجاسةٌ أمرت الشّریعة بالتّوقّي والاحتراز منھا
لكنّ أصحاب مالك فرّقوا بین الدّم وسائر النّجاسات فاغتفروا یسیر الدّم في الصّلاة دون سائر 

  النّجاسات. 
. فاعتبروا الفرق )47(وعمدتھم في التّفریق: أنّ یسیر الدّم یشقّ التحرّز منھ بخلاف النّجاسات الأخرى

  بالمشقّة.
ممّن نصّ على الفرق القاضي عبد : ثالفرق بین الجبیرة والخفّ في جواز المسح على الحد -3

الوھّاب فقال في الفرق الثاّمن: "ولا یمسح على الخفّین إلاّ من لبسھما بعد كمال الطّھارة، ویمسح على 
الجبائر والعصائب وإن لبسھما على غیر وضوءٍ، والجمیع حائلٌ دون عضو. الفرق بینھما: أنّ الجبائر 

تیاره، وإنّما ھو حسب ما تدعو إلیھ الحاجة، فقد یحتاج إلیھا وھو والعصائب شدّھما لیس بموقوفٍ على اخ
على غیر وضوء، ولا یمكنھ الصّبر إلى أن یتوضّأ، ولم یعتبر في جواز المسح علیھا أن یكون لبسھما على 
طھر، ولیس كذلك الخفّان، لأنّ لبسَھما موقوف على اختیاره، لأنّھ لا ضرورة تدعو إلى لبسھما وھو على 

  .)48(وضوء كذلك، فافترقا"غیر 
 :فرقالجبیرة، وال لا یشترط ذلك في شدّ ونصّ علیھ العدوي في حاشیتھ على ضوء الشّموع فقال: "و

فلا یمكنھ إیصال الماء إلى الجرح، بخلاف  وقد یأتیھ وھو محدثٌ  لا اختیار لھ فیھ، ضروريٌّ  أمرٌ  الجبیرةَ  أنّ 
  .)49("اختیاري ھ لا ضرورة لھ فیھ بل أمرٌ لبس الخف فإنّ 
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  .)50( وجھ الشّبھ بین المسألتین: أنّ كلاًّ من الخفّ والجبیرة حائلٌ دون العضو المأمور غسلھ
غیر أنّ فقھاء المالكیّة فرّقوا بین الخفّ والجبیرة في اشتراط اللبس على الطّھارة، فقالوا لا یمسح على 

فلا یشترط في جواز المسح علیھا أن تلبس على  الخفّین إلاّ إذا لبسھما على طھارة ٍكاملةٍ، أمّا الجبیرة
  .)51(طھارة

ومستند الفرق عندھم المشقّة؛ لأنّ لبسَ الخفِّ موقوفٌ على اختیار المكلّف فلا مشقّة في إلزامھ 
بالطّھارة قبل اللّبس، بخلاف الجبیرة فإنّ لبسھا یقع ضرورة، فقد یضطرّ إلى شدّھا وھو على غیر طھارة، 

  .)52( وء لشقّ علیھ ذلكفلو ألزم بالوض
  .)53( ومن معاني الفرق عندھم أیضاً: أنّ لابسَ الخفّ مأمورٌ بخلعھ في الجنابة بخلاف الجبیرة

  لاةصّ في باب ال تجلب التّیسیر الفروق الفقھیةّ التي بناھا المالكیةّ على قاعدة المشقةّالمطلب الثّاني: 
ممّن نصّ على ھذا الفرق ابن بشیر : بعذر المطرالفرق بین الظھرین والعشاءین في إباحة الجمع  -1

 إلاّ  ف فیھالتصرّ  یختص بوقت یقلّ  والعشاءَ  المغربَ  لأنّ  ؛ق في نصوص المذھبرِّ وفُ التنّوخي فقال: "
ھر والظّ  .ةٌ ف فیھ ولا تدرك بھ مشقّ التصرّ  فجاز مع وجود العذر تحصیلھا في وقت یخفُّ  ،لإدراك الجماعة

  .)54("بذلك والعصر لا تختصّ 
وھذا ھو المشھور من مذھب مالكٍ وھو الذي علیھ المتأخّرون من أصحابھ أنّ الجمعَ بعذر المطر 

  .)55(یختصّ بالعشاءین دون الظّھرین
ووجھ الشّبھ بین المسألتین: أنّ كلاًّ من الظّھرین والعشاءین شرع الجمع بینھما للنّسك والسّفر والمرض 

  والخوف. 
ا إلى التّفریق بینھما لجملة من التّعلیلات من أخصّھا أنّ الجمعَ إنّما شرع غیر أنّ فقھاء المذھب ذھبو

رفعاً للحرج، ودفعاً للمشقةّ، والمشقّة إنّما تكون في اللّیل دون النّھار؛ لأنّ اللّیل محلّ السّكون بخلاف النّھار 
  .)56(فھو مظنّة انتشار الناّس وسعیھم في معاشھم 

ھار نّ ھ بالتَ مشقّ  أنّ مع صرّح بھ كثیرٌ من أصحاب مالك، قال الباجي: "... وتعلیل ھذا الفرق بالمشقّة 
  .)57("یلمع ظلام اللّ  رٌ وذلك متعذّ  ،یني الطّ ھار ما یستعین بھ على المشي وتوقّ لھ من ضوء النّ  لأنّ  ؛أخفّ 

 لانتفاءھر والعصر بعذر المطر لا یجوز بین الظّ  الجمعَ  المشھور من المذھب أنّ وقال ابن بزیزة: "
   .)58("ة أو قبلھا في ذلك الوقت بخلاف المغربینمعنى المشقّ 

ھر والعصر لعدم بین الظّ  المنصوص اختصاص الجمع بالمغرب والعشاء لاوقال أحمد میارة: "
  . )59("ة فیھما غالباً المشقّ 

المشھور من مذھب مالك : الفرق بین صلاة الكسوف وصلاة الخسوف في مشروعیة الجماعة -2
  . )60(لا یشرع التّجمیع لصلاة خسوف القمر على خلاف كسوف الشّمسأنّھ 

ووجھ الشّبھ بینھما: أنّ كلا الصّلاتین شرعتا لانكساف النیرّین والنبيّ جمع بینھما في قولھ: "فافزعوا 
  .)61(إلى الصّلاة"

  وعللّوا الفرق بجملة من التعلیلات منھا: 
قام الدّلیل على مشروعیّة الجماعة فیھ، والدّلیل إنّما ورد في  أنّ الأصل في النوافل عدم التّجمیع إلاّ ما

  . )62(الكسوف
  .)63( أنّ العملَ جرى على ترك الجماعة في الخسوف

  .)64(أنّھا تكون لیلاً فلو ندب الناّس للتجمیع لھا للحقھم بذلك حرجٌ ومشقّةٌ 
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ن لیلاً ھا تكولأنّ عبد الوھاّب: " وتعلیل الفرق بالمشقّة صرّح بھ كثیرٌ من فقھاء المذھب. قال القاضي
   .)65("مسالشّ  ة في الاجتماع لھا، وبھذا فارقت كسوفَ في وقت تلحق المشقّ 

ماع لھا في الاجت المشقةُ  اسَ  لیلاً فتلحق النّ القمر لا یكون إلاّ  خسوفَ  لأنّ وقال ابن یونس الصقلّي: "
   .)66("الشمس ففارقت خسوفَ 

ة قّ فون الخروج لیلاً؛ لمشكلّ ولا یُ  ،ونھا في بیوتھمیصلّ  اسَ النّ  المذھب أنّ والمعروف من وقال اللّخمي: "
  . )67("ذلك علیھم

نّ لھا فلم تسنّ كما سُ  والخروجُ  حضورُھا نیامًا فیشقُّ  اسَ قد تدرك النّ  لیلیّةٌ  ھا آیةٌ ولأنّ وقال المازري: "
  . )68("مسالشّ  كسوفُ 

ممّن نصّ على ھذا الفرق القاضي عبد : إلى غیر القبلةالفرق بین السّفینة والدّابة في التنفلّ  -3
الوھّاب فقال: "قال ابن عبد الحكم: لا یتنفّل في السّفینة إلى غیر القبلة، ویتنفلّ على الدّابّة إلى غیر القبلة، 

لقبلة، وذلك ا والكلّ نافلة. الفرق بینھما: أنّ الدّابةّ لا یمكن تحویلھا إلى القبلة، ولا یمكنھ أیضا أن یستدیر إلى
معلومٌ مشاھد، والسّفینة یقدر أن یستدیرَ إذا دارت إلى غیر القبلة، فلم توجد الضّرورة في السّفینة كما وجدت 

  .)69(على الدّابّة، فلذلك افترقا"
  .)70(وقال خلیل: "والفرق على المشھور بین السّفینة والدّابّة، إمكان الدّوران في السّفینة"

شرطَ استقبال القبلة لا یسقط  لرّوایتین عنھ، وھو المشھور في المذھب إلى أنّ ذھب مالكٌ في إحدى ا
  .)71(عن المتنفلّ في السّفینة بخلاف المتنفلّ على الدّابّة 

  .)72(ووجھ الشّبھ بینھما: أنّ كلاًّ من المسافر على السّفینة والدّابة متنفلٌّ محمول 
الدّابّة یشقّ علیھ استقبال القبلة بل قد یتعذّر علیھ ذلك إذا كانت ومأخذ الفرق عندھم: أنّ المتنفلَّ على 

وجھتھ إلى غیر القبلة، أمّا المتنفل على السّفینة فلا یشقّ علیھ ذلك إذ یمكنھ استقبال القبلة بدورانھ إذا انحرفت 
  .)73(السّفینة عن جھة القبلة

لحكم: ما قال ابن عبد اوإنّ ل الونشریسي: "وتعلیل الفرق بالمشقّة صرّح بھ كثیرٌ من فقھاء المذھب، قا
 رٌ فینة متیسّ ي السّ ف الاستقبالَ  ابة إلى القبلة وغیرھا؛ لأنّ  إلى القبلة، ویتنفل على الدّ فینة إلاّ لا یتنفل في السّ 

   .)74("رٌ أو متعسّ  رٌ ة متعذّ ابّوعلى الدّ 
ورانھ لجھة ر استقبالھ بدلتیسّ لھ صوب سفره كالفرض فینة یمنع تنفّ راكب السّ  أي إنّ وقال الخرشي: "

  . )75("القبلة إذا دارت عنھا مع إمكانھ
وقال اللّخمي: "قال في المختصر: لا یتنفلّ في السّفینة إلاّ إلى القبلة، وأجاز ابن حبیبٍ أن یتنفّل على 

  .)76(حالھ، والأوّل أحسن، ولا مشقّة في ذلك بخلاف الدّابّة"
وسیلة یمكن للمصلّي الاستدارة فیھا إلى القبلة بغیر مشقّة فإنّھا تأخذ قلت: وقیاس ھذا الفرع أنّ كلّ 

  حكم السّفینة.
  خاتمة:

  في ختام ھذا البحث یمكن استظھار جملة من النّتائج:
قد ظھر جلیا من خلال النّماذج التّطبیقیّة التي تمّ عرضھا، أثر قاعدة "المشقّة تجلب التّیسیر" في الفروق  -1

 اعتبار فقھاء المالكیّة لمبدأ رفع الحرج في التّفریق بین المسائل المتشابھة في الصّورة. الفقھیّة، ومدى
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وتبیّن أیضا أنّ قاعدةَ "المشقّة تجلبُ التّیسیر" وإن كانت معتبرةً عند كافّة الفقھاء، إلاّ أنّھم یختلفون في  -2
ى ترّجیح بین الأدلّة، وبعضھا راجعٌ إلبناء الفروع علیھا، لأسبابٍ بعضھا یرجع إلى طرائق الاستدلال وال

  اختلافھم في ضابط المشقّة التي تستدعي التّخفیف.
 یلاً مناسباً تحص لتحصیل الحكم الشّرعيّ  الفقھيّ استصحاب القواعد في النّظر  يّ للفقیھرورضّ من ال ھأنّ  -3

یتّصل من جھة بقواعد الشّریعة الحاكمة للنصّوص وینسجم من جھةٍ أخرى مع مقاصدھا في تشریع 
  الأحكام.

المطالبة عند إبداء الفرق لا یصحّ أن یقتصر على الدّلیل المعیّن، لكون الفرق لھ معتبراتٌ عدّة،  أنّ سؤالَ  -4
  من الوھم لبعض الناّظرین في كلام الفقھاء. ومنھا القاعدة الفقھیّة. وھذا الملحظ كفیلٌ لإزالة ما یعرض

  ولا یفوتني ھنا أن أشیر إلى بعض التوصیات المتّصلة بالموضوع تتمیما لھذه الورقة البحثیة. ومن ذلك: 
ضرورة العنایة بموضوع أثر القواعد الفقھیّة في تحصیل الفروق، لا سیما القواعد الخمس الكلیة التي  -1

  رھا.أجمع العلماء على اعتبا
الاھتمام بالجانب التّأصیلي لعلم الفروق الفقھیة لا سیما علاقتھ بالعلوم الأخرى كعلم أصول الفقھ، وعلم  -2

  التخریج الفقھي.
  ومن الموضوعات التي أحسب أنھا بحاجة إلى دراسة متخصصة وموسعة:

 .الأسباب الموجبة للاختلاف في الفرق الفقھي إثباتا ونفیا 
  الفقھي.مستند الفرق 
 .القواعد الأصولیّة وأثرھا في الفروق الفقھیّة  
 .مراعاة قصد الشّارع وأثره في تحصیل الفروق الفقھیّة  
 .(دلیل الاستحسان مثلاً ودلیل المصلحة) الأدلّة المختلف فیھا وأثرھا في الفروق الفقھیّة  
تھاد ري البحث الفقھي، وینمّي ملكة الاجتوظیف علم الفروق الفقھیّة في المسائل المستجدّة، فإنّ ھذا ممّا یث -3

  للباحث في مسائل الشّریعة. 
وأخیرا فإنّ ھذا البحث وإن جرى في إطار مذھب مالك رحمھ الله إلاّ أنّ استصحابَ القواعد في النّظر 

رم أن جالفقھيّ، واعتبارھا مناطاً من مناطات التّفریق بین المسائل مسلكٌ شائعٌ عند أئمّة الفقھ والفتوى، لا 
كان بناؤھم للفقھ بناءً محكماً تتّصل فیھ الفروع بأصولھا، وتنضوي فیھ الجزئیات تحت قواعدھا، وتنكشف 

  بھ مآخذ الفرق وتتبیّن بھ معاقد الجمع، وتلوح من خلالھ أسرار التّشریع وحِكمھ.
  الحات.  وإلى ھنا ننتھي إلى ما قصدنا إلیھ في ھذا البحث والحمد � الذي بنعمتھ تتمّ الصّ 
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ھـ)، معجم مقاییس اللغة، عبد السّلام ھارون، دار الفكر، ط: بدون، 395أحمد بن زكریاء، ابن فارس ( ینظر: )1(
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  ).10/299محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب ( ینظر: )3(

ھـ)، الكافیة في الجدل، فوقیة حسین محمود، مطبعة عیسى الحلبي وشركاه _ القاھرة، 478عبد الملك بن عبد الله، الجویني ( )4(
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، 1ھـ)، منھاج الوصول إلى علم الأصول، محمّد شعبان إسماعیل، دار ابن حزم، ط: 691عبد الله بن عمر، البیضاوي ( )6(
  ).216م)، (ص2008ھـ / 1429(

ھـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: عبد الرزّاق عفیفي، دار الصّمیعي، 631علي بن أبي علي، الآمدي ( ینظر: )7(
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  ).1068/ 2، بدون سنة نشر. (2القاھرة، ط: 
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  ).313م)، (ص2004ھـ/1424(

  ).13/522)، ابن منظور، لسان العرب (4/442أحمد بن زكریاء، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ( ینظر: )10(
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  ).7م)، (ص2011ھـ / 1433دون، (دار الفكر، ط: ب

ھـ)، مقدّمة تحقیق إیضاح الدّلائل في الفرق بین المسائل، أطروحة دكتوراه من قسم 1423عمر بن محمد السبیل ( )13(
  ).16ھـ)، (ص1431، (1الدّراسات العلیا الشّرعیة بجامعة أمّ القرى، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط: 

  ).25م)، (ص1998ھـ/ 1419، (1احسین، الفروق الفقھیّة والأصولیّة، مكتبة الرّشد، ط: یعقوب الب )14(
ھـ)، التعریفات، محمّد صدّیق المنشاوي، دار الفضیلة، ط: بدون وبدون سنة نشر، 816علي بن محمد، الجرجاني ( )15(

  ).143(ص
واھر القاموس، مصطفى حجازي، مطبعة ھـ)، تاج العروس من ج1205محمد بن محمد، المرتضى الزبیدي ( ینظر: )16(

  ).25/511حكومة الكویت، ط: بدون وبدون سنة نشر، (
، روتبیوالتوزیع، محمّد رواس قلعھ جي/ حامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقھاء، دار النّفائس للطّباعة والنّشر  ینظر: )17(

  ).325م)، (1988ھـ / 1408، (2لبنان، ط: 
  ).2/166مرتضى الزبیدي، تاج العروس (محمد بن محمد، ال ینظر: )18(
  ).14/458المصدر نفسھ ( ینظر: )19(
أشار إلى ھذا التّقسیم یعقوب الباحسین في كتابھ قاعدة المشقّة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة، مكتبة الرّشد،  )20(

  ).417م) فانظره في الباب الرابع (ص2016ھـ/ 1437، (3المملكة العربیّة السعودیة، ط: 
  ) من حدیث أبي ھریرة.5034(ح/ رقم:  أخرجھ النّسائي في كتاب الإیمان وشرائعھ، باب الدّین یسر، )21(
م). 1991ھـ/1411، (1ھـ)، درر الحكّام في شرح مجلّة الأحكام، فھمي الحسیني، دار الجیل، ط:1353علي حیدر ( ینظر: )22(

  ).26)، یعقوب الباحسین، قاعدة المشقة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة (ص1/35(
  .سبق تخریجھ )23(
  ).2107، (ح/ رقم: حمد في المسند، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي أخرجھ أ )24(
)، ومسلم في كتاب الفضائل، 6776أخرجھ البخاري في كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (ح/ رقم:  )25(

  ).2327للآثام واختیاره من المباح، أسھلھ وانتقامھ � عند انتھاك حرماتھ (ح/ رقم: باب مباعدتھ 

                                                        



  قاعدة المشقّة تجلب التیّسیر وأثرھا في الفروق الفقھیّة عند المالكیةّ 
 

  

  115                                                                                                                    الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
  ).218یعقوب الباحسین، قاعدة المشقّة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة (ص ینظر: )26(
ھـ 1417، (1ھـ)، الموافقات، أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: 790إبراھیم بن موسى، الشاطبي ( )27(

  ).2/212م)، (1997/ 
، 1ھـ)، الأشباه والنّظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: 771عبد الوھاب بن تقي الدین، السبكي ( ینظر: )28(

  ).102)، عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي، الأشباه والنّظائر (ص1/49م)، (1991ھـ/1411(
ھـ/ 1416، (4محمد صدقي آل بورنو، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلّیّة، مؤسسة الرسالة، بیروت_ لبنان، ط:  ینظر: )29(

الأربعة، دار الفكر،  وما بعدھا)، محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب 230م)، (ص1996
وما بعدھا)، محمّد عثمان شبیر، القواعد الكلّیّة والضوابط الفقھیّة، دار النفائس،  1/272م)، (2006ھـ/1427، (1دمشق، ط: 

  وما بعدھا). 213م)، (ص2007ھـ/ 1428، (2الأردن، ط: 

، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، نزیھ كمال ھـ)660ینظر في تقسیم المشاق وبیان أنواعھا/ عزّ الدین بن عبد السّلام ( )30(
)، أحمد بن إدریس، القرافي، الفروق 2/13م)، (2000ھـ/1421، (1حمّاد وعثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق، ط: 

ھـ)، قواعد الفقھ، محمد 759)، عبد الله بن محمد، المقري(1/511)، إبراھیم بن موسى، الشّاطبي، الموافقات (1/281(
)، عبد الرحمن بن أبي بكر، السّیوطي، 126م)، (ص2014ھـ/1435، (1ردابي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط: الد

  )108الأشباه والنّظائر (ص
  ).1/282)، أحمد بن إدریس، القرافي، الفروق (2/14عز الدین بن عبد السلام، قواعد الأحكام ( ینظر: )31(
  ).127اعد الفقھ (صعبد الله بن محمد، المقري، قو ینظر: )32(
  ).1/484إبراھیم بن موسى، الشاطبي، الموافقات ( ینظر: )33(
  وما بعدھا) 36ینظر ھذه الشروط عند یعقوب الباحسین، قاعدة المشقّة تجلب التیسیر دراسة نظریة تأصیلیة تطبیقیة (ص )34(
  ).126عبد الله بن محمد، المقري قواعد الفقھ (ص )35(

ھـ)، عیون الأدلّة في مسائل الخلاف بین علماء الأمصار، عبد الحمید بن سعد بن 397علي بن عمر، ابن القصّار( ینظر: )36(
)، عبد الوھاّب بن علي، 3/1306م)، (2006ھـ/1426، (1ناصر السعودي، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامیّة، ط: 

ھـ/ 1420، (1خلاف، الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، ط: ھـ)، الإشراف على نكت مسائل ال422القاضي البغدادي (
  ).1/120م)، (1999

  ).86عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص )37(
ھـ)، عدّة البروق في جمع ما في المذھب من الجموع والفروق، حمزة أبو فارس، دار 914أحمد بن یحي، الونشریسي ( )38(

  ).88م)، (ص1990ھـ/ 1410، (1وت، لبنان، ط: الغرب الإسلامي، بیر
  ).1256 -3/1255علي بن عمر، ابن القصار، عیون الأدلّة ( )39(

ھـ)، الفروق الفقھیّة، محمود سلامة الغریاني، دار البحوث للدّراسات 422عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي ( ینظر: )40(
  ).86م)، (ص2003ھـ/ 1424، (1الإسلامیّة وإحیاء الترّاث، ط: 

ھـ)، الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمّنھ 463یوسف بن عبد الله، ابن عبد البرّ ( ینظر: )41(
 ،الموطأّ من معاني الرّأي والآثار وشرح ذلك كلھّ بالإیجاز والاختصار، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، دار قتیبة، دمشق

  ).2/219م). (1993ھـ/1414، (1، ط: دار الوعي مصر
ھـ)، 1317، (2ھـ)، شرح مختصر خلیل، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، ط: 1101محمد بن عبد الله، الخرشي ( ینظر: )42(

ھـ)، شرح التلّقین، محمّد مختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 536)، محمد بن علي، المازري (1/201(
  ).1/320م)، (1997، (1ط: 

  ).80عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص )43(
  ).1/282عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، الإشراف () 44(
  ).2/990علي بن عمر، ابن القصار عیون الأدلّة ( )45(
  ).80عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص ینظر: )46(
  ).1/107)، محمد بن عبد الله، الخرشي، شرح مختصر خلیل (1/259محمد بن علي، المازري، شرح التلقین ( ینظر: )47(
  ).82عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي الفروق الفقھیّة (ص )48(
محمود ولد محمّد  ھـ)، ضوء الشموع شرح المجموع مع حاشیة العدوي، محمّد1232محمّد بن محمد، الأمیر المالكي ( )49(

  )1/230م)، (2005ھـ/1426، (1الأمین المسومي، دار یوسف بن تاشفین/ مكتبة الإمام مالك، ط: 
  3/1344علي بن عمر، ابن القصار، ابن القصّار، عیون الأدلّة  ینظر: )50(
  ).1/201محمد بن عبد الله، الخرشي، شرح مختصر خلیل ( ینظر: )51(
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ھـ)، شرح منح الجلیل على مختصر العلاّمة خلیل، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط: 1299محمّد بن أحمد، علّیش ( ینظر: )52(

ھـ)، روضة المستبین في شرح التلقین، عبد 673)، عبد العزیز بن إبراھیم ابن بزیزة (1/163م)، (1984ھـ/1404، (1
  ).1/273م)، (2010ھـ/1431، (1اللّطیف زكاغ، دار ابن حزم، ط: 

  ).3/1344علي بن عمر، ابن القصار، ابن القصّار، عیون الأدلّة ( ینظر: )53(
 ،ھـ)، التنّبیھ على مبادئ التّوجیھ، محمّد بلحسان، دار ابن حزم، بیروت536إبراھیم بن عبد الصمد، ابن بشیر التنوخي ( )54(

  ).2/529م)، (2007ھـ/1428، (1لبنان، ط: 
، 1ھـ)، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، أبو الفضل الدّمیاطي، دار ابن حزم، ط: 776خلیل بن إسحاق ( ینظر: )55(

)، محمد بن أحمد، ابن عرفة 2/70)، محمد بن عبد الله، الخرشي، شرح مختصر خلیل (1/512م)، (2013ھـ/1432(
  ).1/370الكتب العربیّة، ط: بدون، وبدون سنة نشر، (ھـ)، الحاشیة على الشرح الكبیر للدردیر، دار إحیاء 1230الدسوقي (

عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، المعونة على مذھب أھل المدینة، محمّد حسن الشّافعيّ، دار الكتب العلمیّة،  ینظر: )56(
  ).1/128م)، (1998ھـ/1418، (1بیروت، لبنان، ط: 

  ).1/257ھـ)، (1332، (1رح الموطأ، مطبعة السّعادة، ط: ھـ)، المنتقى ش474سلیمان بن خلف، الباجي ( )57(
  ).1/389عبد العزیز بن إبراھیم، ابن بزیزة، روضة المستبین ( )58(
ھـ)، الدرّ الثّمین والمورد المعین شرح الضّروري من علوم الدّین، عبد الله المنشاوي، دار 1072محمد بن أحمد، میارة ( )59(

  ).297م)، (ص2008ھـ/1429الحدیث، القاھرة، ط: بدون، (
)، 1/243م)، (1994ھـ/1415، (1ھـ)، المدوّنة، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط: 179مالك ابن أنس ( ینظر: )60(

ھـ)، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، زكریاّ عمیرات، دار عالم الكتب، ط: بدون، 954محمد بن محمد، الحطاّب (
  ).2/576ل بن إسحاق، التّوضیح ()، خلی2/514وبدون سنة نشر، (

  ).2/651إبراھیم بن عبد الصمد، ابن بشیر التنوخي، التّنبیھ على مبادئ التّوجیھ ( ینظر: )61(
  ).1/350عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، الإشراف ( ینظر: )62(
ھـ)، 2012، (4ھـ)، الذّخیرة، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط: 684أحمد بن إدریس، القرافي ( ینظر: )63(

)2/430.(  
  ).2/576خلیل ابن إسحاق، التّوضیح شرح مختصر ابن الحاجب ( ینظر: )64(
  ). 1/184عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، المعونة على مذھب أھل المدینة ( )65(
في رسائل دكتوراه (معھد  ھـ)، الجامع لمسائل المدوّنة، مجموعة باحثین451د بن عبد الله، ابن یونس الصقلي (محم )66(

، 1البحوث العلمیّة وإحیاء التّراث الإسلاميّ، جامعة أمّ القرى)، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، لبنان، ط: 
  ). 3/932م). (2013ھـ/1434(

، 1قطر، ط: ، ھـ)، التّبصرة، أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامّیة478محمد، اللخمي (علي بن  )67(
  ).2/615م)، (2011ھـ/1432(

  ).1100 -1/1099محمد بن علي، المازري، شرح التّلقین ( )68(
  ).90 -89عبد الوھاّب بن علي، الفروق الفقھیّة (ص )69(
  ).1/301خلیل بن إسحاق التّوضیح ( )70(
)، 1/432)، إبراھیم بن عبد الصمد، ابن بشیر التنّوخي، التّنبیھ على مبادئ التّوجیھ (1/210مالك بن أنس، المدوّنة ( ینظر: )71(

  ).1/301خلیل بن إسحاق، التّوضیح (
  ).90عبد الوھاّب بن علي، القاضي البغدادي، الفروق الفقھیّة (ص ینظر: )72(
)، محمد بن علي، المازري، شرح التلّقین 2/755محمد بن عبد الله، ابن یونس الصقلي، الجامع لمسائل المدوّنة ( ینظر: )73(

  ).1/270)، سلیمان بن خلف، الباجي، المنتقى (1/490(
  ).113أحمد بن یحي، الونشریسي عدّة البروق (ص )74(
  ).1/582محمد بن عبد الله، الخرشي، شرح مختصر خلیل ( )75(
  ).2/840علي بن محمد، اللخمي، التّبصرة ( )76(


